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يجب أن تخـصصّ لهاq لـتغطيـة الأعباء الحقـيقية الـنّاجمة
عـن تـبـعــات الخـدمـة الــعـمــومـيـّـة اIــفـروضـة عــلـيــهـا �ـوجب

دفتر الأعباء هذاq و ذلك قبل  30 أبريل من كل سنة.
يــحـــددّ الــوزيــر اIـــكــلّف بـــاIــالــيـــة و الــوزيـــر اIــكــلّف
بـالتّـهـيـئـة العـمـرانـيـّة مخـصّـصـات الاعـتمـادات عـنـد إعداد

ميزانية الدوّلة.
�ـكن مـراجــعـة هـذه الاعـتـمـادات خلال الـسّـنـة اIـالـيـة
في حـالـة مـا إذا عـدَّلـت أحـكـام تـنـظـيـمـيـة جـديـدة الـتّـبـعات

التي تتحملها اIؤسّسة.

qــالــيــة الــواجــبـة الأداءIــسـاهــمــات اI6 :  : تـدفـع ا اIـاداIـادّة ة 
لــهــذه الأخــيــرةq مــقــابل تــكــفل اIــؤسّــســة بــتــبــعــات الخــدمـة
الــعــمــومـيــّـةq وفــقــا للإجــراءات اIـقــرّرة �ــوجب الــتـّـشـريع

والتّنظيم اIعمول بهما.

اIــــاداIــــادةّ ة 7 :  : يـــــجب أن تــــكـــــون اIــــســـــاهــــمـــــات مــــوضــــوع
محاسبة منفصلة.  

اIاداIادّة ة 8 :  : يجب إرسال حصـيلة استعـمال اIساهمات
إلى وزير اIاليّة عند نهاية كل سنة ماليةّ.

9 :  : تـــعـــد اIـــؤسـّــســـة  عـن كل ســـنـــةq مـــيـــزانـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
السّنة اIالية اIوالية التي تشتمل على ما يأتي:

- الحصيـلة وحسـابات النـّتائج المحـاسبيـة التقّـديرية
qؤسسة تجاه الدّولةIمع التزامات  ا

- بــــــــرنــــــــامـج مـــــــادي و مــــــــالـي لـلإنجــــــــاز فـي مــــــــجـــــــال
الـــدّراســات و إنجــاز اIـــنــشــآت الأســاســـيــة والــتـّــجــهــيــزات

ومشاريع تهيئة اIدينة الجديدة.

10 :  : تــــســـجل اIـــســــاهـــمـــات الـــسـّـــنـــويـــة المحـــدّدة اIــاداIــادّة ة 
بـعـنـوان دفـتر الأعـبـاء هـذا تـبـعات الخـدمـة الـعـمـومـيـّة في
مـــيـــزانـــيـــة الــوزارة الـــوصـّــيـــة طــبـــقـــا للإجـــراءات اIـــقــرّرة

�وجب التشّريع و التنّظيم اIعمول بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم تنفيذيتنفيذيّ رقم  رقم 06 -306  مؤر  مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1427 اI اIــــــــوافق وافق 10  س ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة q  q2006  يــــــحــــــددّ

الالـعــــنـاصاصــــر الأسر الأسـاساســــيـة لة لــــلـعــــقـود اIود اIــــبـرمرمــــة بة بـX الأعX الأعـوانوان
الاقالاقـتــــصـادياديـX واXI واIـســــتـهـلـكــــX والX والـبـنـود الود الـتـي تي تـعـتـبـر

تعسفية.تعسفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الحكومة
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورqلا ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

الفصل الرابع  الفصل الرابع  
اIراقبةاIراقبة

اIـاداIـادّة ة  24 : :  تــخـضع اIــؤسّـسـة لــلـمــراقـبـة اIــنـصـوص
عليها في التشّريع والتنّظيم اIعمول بهما. 

اIاداIادّة 25 : : يتولى مراقـبة حسابات اIؤسّسة محافظ
حسابات أو أكثر.

اIـاداIـادّة 26 :  :  يـرسل اIـديـر الـعـام لــلـمـؤسـسـة الحـصـائل
وحــــســــابــــات الـــنـّـــتــــائـج و قــــرارات تــــخــــصــــيص الــــنـّـــتــــائج
والتـّقـرير الـسّـنـوي عن النّـشـاطq مـرفقـة بـتـقريـر مـحافظ
الحـســابـات  إلى الـسـّـلـطــات اIـعـنــيـة بـعــد مـصــادقـة المجـلس

عليها .

اIـــــاداIـــــادةّ ة  27 :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــالجـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 10
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIلحــــقاIلحــــق
 دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميـ دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميـّة

اIــاداIــادةّ الأولى:ة الأولى: يــهــدف دفــتـــر الأعــبــاء هــذا إلى تحــديــد
تـبعـات الخـدمـة العـمـومـيـةّ اIـوكـلـة لهـيـئـة اIديـنـة الجـديدة
لـسيـدي عـبد الـله الـتي تدعى في صـلب الـنّص "اIؤسّـسة"

و كذا شروط و كيفيات تنفيذها.
اIاداIادّة ة 2 :  : تـتضـمن تبـعات الخـدمة الـعمـوميـّـة اIوكـلة
لـلـمـؤسّـسـة مــجـمـوع اIـهـام اIـسـنـدة إلــيـهـا بـعـنـوان نـشـاط
الدولة أو الجماعـات الإقليميةq في مـيدان إنجاز اIنشآت
الأســاســـيـــة  والــتـــجـــهــيـــزات و مـــشــاريـع تــهـــيـــئــة اIـــديـــنــة

الجديدة.
اIــــاداIــــادةّ ة 3 :  : تحــــددّ الأعـــبــــاء اIــــتـــصــــلــــة �ـــهــــمــــة الـــقــــيـــام
بـاIـشـروع اIـفـوض طـبـقـا للاتـفـاقـيـة اIـنـصـوص عـلـيهـا في
أحكام اIادّة 6 من اIرسـوم التّنفيذي  رقم 06-305 اIورّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يـحـددّ مهـام هـيـئـة اIديـنـة الجـديـدة لسـيـدي عـبـد الله

وتنظيمها و كيفيات سيرها.
أحــكــام مــاليــةأحــكــام مــاليــة

اIـاداIـادّة ة 4 :  :  تـتــلـقـى اIـؤسّـســة مـســاهـمــة مـالــيـة عن كل
سـنة مالـية مـقابل تبـعات الخـدمة العـموميـّـة التي أوكـلها

إياها دفتر الأعباء هذا.

5 :  : تــرسـل اIـؤســســة  عن كـل ســنــة مـالــيــة إلى اIـاداIـادّة ة 
الوزير اIكلّف بالتّهـيئة العمرانيّة تقـييما للمبالغ التي
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الـعنـاصر اIـرتـبطـة بالحـقوق الجـوهريـة للـمسـتهـلك والتي
تــتـعــلق بــالإعلام اIــسـبق لــلــمـســتــهـلـك و نـزاهــة وشــفـافــيـة
الــــعـــمـــلــــيـــات الـــتـــجــــاريـــة و أمن ومــــطـــابـــقــــة الـــســـلع و/أو

الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع.

اIــاداIــادةّ ة 3  : تـتـعـلق الـعـنــاصـر الأسـاسـيـة اIـذكـورة في
اIادة 2 أعلاهq أساسا �ا يأتي :

qخصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها -
qالأسعار والتعريفات -

qكيفيات الدفع  -
qشروط التسليم  وآجاله  -

qعقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم -
qكيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات -

qشروط تعديل البنود التعاقدية  -
qشروط تسوية النزاعات  -

-  إجراءات فسخ العقد.

اIــــاداIــــادةّ ة 4 : :  يــــتــــعــــX عــــلى الــــعــــون الاقــــتــــصــــادي إعلام
اIــســتــهـــلــكــX بــكل الــوســـائل اIلائــمــة بـــالــشــروط الــعــامــة
والخـاصـة لبـيـع الـسـلع و/أو تـأديـة الخـدمـات ومنـحـهـم مدة

كافية لفحص العقد وإبرامه.

الفصلالفصل الثاني الثاني
البنود البنود التي تعتبر تعسفيةالتي تعتبر تعسفية

اIـاداIـادّة ة 5 :   :  تـعـتــبـر تـعــسـفــيـةq الـبــنـود الـتـي يـقـوم من
خلالها العون الاقتصادي �ا يأتي :

- تقـلـيص العـناصـر الأسـاسيـة للـعـقود اIـذكورة  في
q2 و3 أعلاه XادتIا

- الاحــتــفــاظ بــحـق تــعــديل الــعــقـــد أو فــســخه بــصــفــة
qبدون تعويض للمستهلك qمنفردة

- عـدم الـسـمـاح لـلـمسـتـهـلك في حـالـة الـقـوة الـقـاهرة
qإلا �قابل دفع تعويض qبفسخ العقد

qالــتـــخـــلي عــن مـــــســــؤولــــيـــتـه بــصـــــفـــة مــنـــفــردة -
بـدون تـعويض اIـسـتهـلك في حـالة عـدم الـتنـفـيذ الـكلي أو

qالجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته
- الـنص في حـالــة الخلاف مع اIـســتـهـلك عــلى تـخـلي

qهذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده
- فــرض بـنــود لم يــكن اIــسـتــهــلك عـلـى عـلم بــهــا قـبل

qإبرام العقد
- الاحــتـفـاظ بـاIــبـالغ اIـدفــوعـة من طـرف اIــسـتـهـلك
في حـالة ما إذا امتـنع هذا الأخير عن تـنفيذ الـعقد أو قام
بـفـسـخه دون إعـطـائـه الحق في الـتـعـويض في حـالـة مـا إذا
تـخـلى الـعـون الاقتـصـادي هـو بـنـفسـه عن تنـفـيـذ الـعـقد أو

 qقام بفسخه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واIـتـضـمن القـانـون اIـدنيq اIعـدّل واIـتـممqّ لاسيـمـا اIادة

q70 منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 75 - 59 اIــــــؤرخّ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدلّ واIا q تضمن القانون التجاريIوا
-  و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 89 - 02 اIـؤرّخ في أول
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

q ستهلكIبالقواعد العامة لحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اIــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qمـارسات الـتجـاريةIـطبـقة عـلى اIالذي يـحدد الـقــواعـد ا

qادة 30 منهIلا سيما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرخّ  في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مــايــو

q رئيس الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 و ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربــيع الـــثــاني  عــام 1427 اIــوافق 25 مــايــو

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  02 - 453
اIـؤرّخ في  17 شـوّال عام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIـاداIـادةّ الأولـى ة الأولـى :  تطبيقا لأحكام اIادة 30 من القانون
رقـم 04 - 02 اIــــــــــؤرّخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى الأولـى عــــــــــام 1425
اIوافق 23 يونـيو  سـنة 2004 واIذكـور أعلاهq يهـدف  هذا
اIـرسـوم إلى تحـديـد الـعـنـاصـر الأسـاسـيـة لـلـعـقـود اIـبـرمـة
بــX الأعـوان الاقــتــصـاديــX واIــسـتــهـلــكــX والـبــنــود الـتي

تعتبر تعسفية.
يـــقــصـــد بــالـــعــقــدq فـي مــفـــهــوم هــذا اIـــرســوم وطـــبــقــا
لـلمادة q3 الحالة 4 من الـقانون رقم 04 - 02 اIؤرّخ في 23
يـونـيـو سـنـة 2004  واIـذكـور أعلاهq كل اتــفـاق أو اتـفـاقـيـة
تــهــدف إلى بــيع سـلــعــة أو تـأديــة خــدمـةq حــرر مـســبــقـا من
أحـد أطــــراف الاتـفـــاق مع إذعـــان الـطـرف الآخـــر بـحــيث

لا �كن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه.

الفصل الفصل الأولالأول
العناصر الأساسية للعقود العناصر الأساسية للعقود 

اIــاداIــادةّ ة 2  :   :  تــعـتــبـر عـنــاصـر أسـاســيـة يــجب إدراجـهـا
qـسـتــهـلكIالــعـون الاقــتـصــادي وا Xــبـرمــة بـIفي الـعــقـود ا
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- �ـثـلX (2) عن جـمـعـيـات حـمـايـة اIـسـتـهـلـكـX ذات
طابع وطنيq مؤهلX في مجال قانون الأعمال والعقود.
�كن الـلجّـنة الاسـتعانـة بأي شـخص آخر بـوسعه أن

يفيدها في أعمالها. 

9 : : تحــدد الــقــائــمــة الاســمــيــة لأعــضــاء الــلــجــنـة اIـاداIـادّة ة 
بـــقــــرار من الــــوزيــــر اIـــكــــلف بــــالــــتـــجــــارةq بــــاقـــتــــراح من

الوزراء واIؤسسات اIعنية.
 يــعـX أعـضـاء الـلــجـنـة Iـدة ثلاث (3) سـنـوات قــابـلـة

للتجديد.
تنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.

اIـاداIـادةّ ة 10 : : في حـالـة الانـقـطـاع الـنـهـائي لـعـهـدة عـضـو
من اللجنةq يتم استبداله بالأشكال نفسها.

يتابع العضـو الجديدq إلى  غاية انتهاء العهدةq مهام
العضو الذي يخلفه.

اIـاداIـادّة ة 11 : : �ـكن الـلـجنـة أن تـخـطـر من تـلقـاء نـفـسـها
أو تخـطر من طـرف الوزيـر اIكـلف بالـتجـارة ومن طرف
كل إدارة وكـل جـــمــــعـــيــــة مــــهـــنــــيــــة وكل جــــمـــعــــيــــة حـــمــــايـــة

اIستهلكX أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.

اIـاداIـادّة ة 12 : : تــنـشــر الــلـجــنـة آراءهــا وتـوصــيــاتـهــا بـكل
الوسائل اIلائمة.

وزيـــادة عــــلى ذلـكq �ــــكـــنــــهــــا أن تـــعــــد أو تــــنـــشــــر كل
اIــعــلــومـــات اIــفــيــدة اIــتــعـــلــقــة �ــوضــوعــهـــا عن طــريق كل

وسيلة ملائمة.
تـــقــــوم كل ســـنــــة بـــإعـــداد تــــقـــريـــر نــــشـــاط يـــبــــلغ إلي
الـوزيـر اIـكـلف بـالـتـجـارة ويــنـشـر كـلـيـا أو مـسـتـخـرجـات

منه بكل  وسيلة ملائمة.

اIـاداIـادةّ ة 13 : : تجــتـمـع الـلــجـنــة مــرة عـلى الأقـل كل ثلاثـة
(3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.

�كنها أن تجـتمعq في دورة استثنائيةq �بادرة من
رئيسها أو بطلب من نصف  أعضائها على الأقل.

يــكـون الانـعـقــاد صـحـيــحـا بـحــضـور نـصف أعــضـائـهـا
على الأقل .

ومع ذلكq �ـكن الــلـجـنـة أن تجــتـمع بـعــد ثـمـانـيـة (8)
أيــام  بــصـفــة صــحـيــحــة  بـعــد اســتـدعــاء  ثــان حـتى وإن لم
يــــكـــتــــمل الــــنـــصــــابq وتــــداول مـــهــــمـــا كــــان عـــدد  الأعــــضـــاء

الحاضرين.
تـؤخـذ قـرارات اللـجـنـة بأغـلـبيـة أصـوات الحـاضرين.
وفي حالة تعادل الأصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.

-  تحــديـد مــبـلغ الــتـعــويض الـواجب دفــعه من طـرف
اIـسـتــهـلك الـذي لا يـقــوم بـتـنـفـيــذ واجـبـاتهq دون أن يـحـدد
مـقـابــل ذلــك تـعـــويـضا يـدفـــعه الـعـــون الاقـتـصـادي الذي

qلا يقوم بتنفيذ واجباته
- فــــــرض واجـــــبـــــات إضـــــافـــــيـــــة غـــــيــــــر مـــــبـــــررة عـــــلى

qستهلكIا
- الاحــتـفــاظ بــحق إجــبــار اIـســتــهــلك عــلى  تــعـويض
اIصـاريف والأتعاب اIسـتحقـة بغرض الـتنفـيذ الإجباري

qللعقد دون أن �نحه نفس الحق
- يـعـفـي نـفـسه من الـواجـبــات اIـتـرتـبـة عن �ـارسـة

qنشاطاته
- يحمـل اIسـتهلـك عبء الواجـبات التـي تعتـبر من

مسؤوليته.
الفصل الفصل الثالث الثالث 

لجنة البنود التعسفيةلجنة البنود التعسفية
اIـاداIـادةّ ة 6 : تـنـشـأ لـدى الـوزير اIـكـلـف بـالـتـجـارة لجـنة
البنـود التـعسـفيـة ذات طابع اسـتشاري وتـدعى في صلب

النص "اللّجنة" .
 يرأس اللجنة �ثل الوزير اIكلف بالتجارة.

تــعــد الـلــجــنـة نــظــامــهـا الــداخــلي الــذي يـصــادق عــلـيه
بقرار من الوزير اIكلف بالتجارة.

 تــســيــر أمـانــة الــلــجــنــة من طــرف اIــصــالح اIــعــنــيـة
للوزارة اIكلفة بالتجارة.

اIاداIادةّ ة 7 :  : تكلف اللجنة q لا سيما باIهام الآتية :
-  تـبـحث في كل الـعقـود اIـطبـقـة من طـرف الأعوان
الاقـــتــصــاديــX عــلـى اIــســتــهـــلــكــX  والــبـــنــود ذات الــطــابع
الـتعـسـفي كـما تـصـيغ تـوصيـات تـبلغ إلـى الوزيـر اIـكلف

qعنيةIؤسسات اIبالتجارة وا
-  �ــكن أن تـقــوم بــكل دراسـة  و/أو خــبــرة مـتــعـلــقـة

qXستهلكIبكيفية تطبيق العقود تجاه ا
-  �ــكــنــهـا مــبــاشــرة كل عــمل آخــر يــدخل فـي مــجـال

اختصاصها. 

اIــــاداIــــادّة ة 8 : :  تــــتــــكــــــون الــــلـّـــــجــــنـــــة من الأعــــضــــاء الآتي
ذكرهم  :

-  �ـثل (1) عن الــوزيـر اIـكـلف بـالـتـجـارةq مـخـتص
qرئيسا q مارسات التجاريةIفي مجال ا

- �ــثل (1) عن وزيـــر الـــعــدل q مـــخـــتص فـي قـــانــون
qالعقود

qنافسةIعضو (1) من مجلس ا -
- مـتــعـامــلـX اقـتــصـاديـX (2)  عــضـويـن في الـغــرفـة
الجـــزائــريـــة لــلـــتــجـــارة والــصـــنــاعـــة ومــؤهـــلــX في قـــانــون

qالأعمال والعقود


